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قال الملك محمد السادس، ضمن نص خطاب وجهه
إلـى أعضـاء البرلمـان برسـم افتتـاح الـدورة
الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية
ــة، إن ــوم الجمع ــاشرة، الي ــة الع التشريعي
افتتاح السنة التشريعية ليس مجرد مناسبة
دستورية للتوجه إلى مخاطبة أعضاء البرلمان،
وإنما هو منبر يتوجه من خلاله في الوقت نفسه
إلى الحكومة والأحزاب، وإلى مختلف الهيئات
والمؤسسات والمواطنين، مضيفا أن الموعد “لا
يشكل فقط فرصة لتقديم التوجيهات، والنقد
أحيانا، بخصوص العمل النيابي والتشريعي، بل
هو منبر أستمع من خلاله لصوت المواطن الذي

تمثلونه”.

وقـدم الملـك محمـد السـادس، فـي البدايـة،
التهاني لأعضاء مجلس النواب على الثقة التي
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وضعها فيهم المواطنون، لتمثيلهم بالمؤسسة
التشريعية، كما عبر عن “التقدير لما أبانت
عنـه السـلطات العموميـة، مـن التـزام بـروح
ــل ــل مراح ــي ك ــة، ف ــؤولية الوطني المس
الانتخابــات”، وزاد: “بصــفتنا الســاهر علــى
صـيانة الاختيـار الـديمقراطي، فإننـا نؤكـد
تشبثنا بالتعددية الحزبية، التي وضع أسسها
جـدنا المقـدس جلالـة الملـك محمـد الخـامس،
ورسـخها والـدنا المنعـم جلالـة الملـك الحسـن
الثاني، طيب الله مثواهما، وناضلت من أجلها

الأجيال السابقة”.

“لقـد انتهـت الولايـة التشريعيـة الأولـى بعـد
ــة ــانت ولاي ــي ك ــتور 2011، والت ــرار دس إق
تأسيسية، لما ميزها من مصادقة على القوانين
المتعلقة بإقامة المؤسسات. والمرحلة التي
نحن مقبلون عليها أكثر أهمية من سابقاتها،
فهـي تقتضـي الانكبـاب الجـاد علـى القضايـا
والانشغالات الحقيقية للمواطنين، والدفع قدما
بعمل المرافق الإدارية، وتحسين الخدمات التي
تقدمها”، يقول الملك، قبل أن يزيد: “الهدف
الذي يجب أن تسعى إليه كل المؤسسات هو خدمة
المواطن؛ وبدون قيامها بهذه المهمة فإنها
تبقى عديمة الجدوى، بل لا مبرر لوجودها أصلا.
وقـد ارتأيـت أن أتـوجه إليكـم اليـوم، ومـن
خلالكـم لكـل الهيئـات المعنيـة وإلـى عمـوم



المواطنين، في موضوع بالغ الأهمية، هو جوهر
عمـل المؤسـسات. وأقصـد هنـا علاقـة المـواطن
ــح ــر بالمصال ــق الأم ــواء تعل ــالإدارة، س ب
المركزيـة، والإدارة الترابيـة، أو بالمجـالس
ــات ــة للقطاع ــح الجهوي ــة، والمصال المنتخب

الوزارية”.

وواصـل الملـك: “أقصـد أيضـا مختلـف المرافـق
المعنية بالاستثمار وتشجيع المقاولات، وحتى
قضاء الحاجيات البسيطة للمواطن، كيفما كان
نوعهـا؛ فالغايـة منهـا واحـدة، هـي تمكيـن
المـواطن مـن قضـاء مصـالحه فـي أحسـن الظـروف
والآجـال، وتبسـيط المسـاطر، وتقريـب المرافـق
والخـدمات الأساسـية منـه. أمـا إذا كـان مـن
الضـروري معالجـة كـل الملفـات، علـى مسـتوى
ــدوى ــا ج ــاط، فم ــة بالرب الإدارة المركزي
اللامركزيــة والجهويــة، واللاتمركــز الإداري،
الذي نعمل على ترسيخه منذ ثمانينيات القرن

الماضي”.

واعتبر الملك محمد السادس، بالمناسبة، أن
تــدبير شــؤون المــواطنين وخدمــة مصــالحهم
مســؤولية وطنيــة، وأمانــة جســيمة، لا تقبــل
التهـاون ولا التـأخير، ثـم أردف: “مـع كامـل
الأسف، يلاحظ أن البعض يستغلون التفويض الذي
يمنحه لهم المواطن لتدبير الشأن العام في
إعطــاء الأســبقية لقضــاء المصالــح الشخصــية



والحزبية، بدل خدمة المصلحة العامة، وذلك
لحسابـات انتخابيـة، وهـم بذلـك يتجـاهلون أن
المواطن هو الأهم في الانتخابات، وليس المرشح
أو الحـزب، ويتنكـرون لقيـم العمـل السياسـي
النبيل..فإذا كانوا لا يريدون القيام بعملهم
ولا يهتمون بقضاء مصالح المواطنين، سواء على
الصـعيد المحلـي أو الجهـوي، وحتـى الـوطني،

فلماذا يتوجهون إذن للعمل السياسي؟”.

“إن الالتزام الحزبي والسياسي الحقيقي يجب
أن يضـع المـواطن فـوق أي اعتبـار، ويقتضـي
الوفاء بالوعود التي تقدم له، والتفاني في
ــة ــح الحزبي ــوق المصال ــا ف ــدمته، وجعله خ
والشخصية. ولأن النجاعة الإدارية معيار لتقدم
الأمم، وما دامت علاقة الإدارة بالمواطن لم
تتحسن، فإن تصنيف المغرب في هذا الميدان
سيبقى ضمن دول العالم الثالث، إن لم أقل
الرابــع أو الخــامس”، يقــول الملــك محمــد

السادس.

وأضاف العاهل المغربي حين مخاطبته الحاضرين
إلى مقر البرلمان: “يقال كلام كثير بخصوص
ــاس ــك البلاد، والتم ــواطنين بمل ــاء الم لق
ــل ــن المشاك ــد م ــل العدي ــي ح ــدته ف مساع
والصعوبات. وإذا كان البعض لا يفهم توجه عدد
من المواطنين إلى ملكهم من أجل حل مشاكل
وقضايا بسيطة، فهذا يعني أن هناك خللا في



مكان ما. أنا بطبيعة الحال أعتز بالتعامل
المبـاشر مـع أبنـاء شعـبي، وبقضـاء حاجـاتهم
البسيطة، وسأظل دائما أقوم بذلك في خدمتهم؛
ولكـن هـل سـيطلب منـي المواطنـون التـدخل لـو
قامت الإدارة بواجبها؟ .. الأكيد أنهم يلجؤون
إلـى ذلـك بسـبب انغلاق الأبـواب أمـامهم، أو
لتقصير الإدارة في خدمتهم، أو للتشكي من ظلم

أصابهم”.

كما اعتبر الملك محمد السادس أن المرافق
والإدارات العموميـة تعـاني مـن عـدة نقـائص
تتعلق بالضعف في الأداء وفي جودة الخدمات
التي تقدمها للمواطنين، وقال إنها “تعاني
مـن التضخـم ومـن قلـة الكفـاءة، وغيـاب روح
المسـؤولية لـدى العديـد مـن المـوظفين”، وإن
“الإدارة تعاني، بالأساس، من ثقافة قديمة لدى
أغلبية المغاربة.. فهي تشكل بالنسبة للعديد
منهـم مخبـأ يضمـن لهـم راتبـا شهريـا، دون
محاسبة على المردود الذي يقدمونه”.. وزاد:
“المسؤولية تتطلب من الموظف، الذي يمارس
مهمـة أو سـلطة عموميـة، والـذي توضـع أمـور
الناس بين يديه، أن يقوم على الأقل بواجبه
في خدمتهم والحرص على مساعدتهم. والواقع أن
الوظيفـة العموميـة لا يمكـن أن تسـتوعب كـل
المغاربة، كما أن الولوج إليها يجب أن يكون
على أساس الكفاءة والاستحقاق وتكافؤ الفرص”.



“إن الصعوبات التي تواجه المواطن في علاقته
بالإدارة كثيرة ومتعددة، تبتدئ من الاستقبال،
مــرورا بالتواصــل، إلــى معالجــة الملفــات
والوثائق؛ بحيث أصبحت ترتبط في ذهنه بمسار
المحارب. فمن غير المعقول أن يتحمل المواطن
تعـب وتكـاليف التنقـل إلـى أي إدارة، سـواء
كانت قنصلية أو عمالة، أو جماعة ترابية، أو
مندوبية جهوية، وخاصة إذا كان يسكن بعيدا
عنهـا، ولا يجـد مـن يسـتقبله، أو مـن يقضـي
غرضه”، يورد الملك محمد السادس، ثم يواصل:
“من غير المقبول ألا تجيب الإدارة على شكايات
وتساؤلات الناس وكأن المواطن لا يساوي شيئا،
أو أنـه مجـرد جـزء بسـيط مـن المنظـر العـام
لفضاء الإدارة. فبدون المواطن لن تكون هناك
إدارة، ومن حقه أن يتلقى جوابا على رسائله،
وحلولا لمشاكله المعروضة عليها، وهي ملزمة
بأن تفسر الأشياء للناس وأن تبرر قراراتها

التي يجب أن تتخذ بناء على القانون”.

وتطرق الملك للإشكاليات التي تطرحها مسطرة
نزع الملكية قائلا: “العديد من المواطنين
يشتكون من قضايا نزع الملكية، لأن الدولة لم
تقم بتعويضهم عن أملاكهم، أو لتأخير عملية
التعويض لسنوات طويلة تضر بمصالحهم، أو لأن
مبلغ التعويض أقل من ثمن البيع المعمول به،
وغيرها من الأسباب.. إن نزع الملكية يجب أن



يتم لضرورة المصلحة العامة القصوى، وأن يتم
التعويض طبقا للأسعار المعمول بها، في نفس
تاريخ القيام بهذه العملية، مع تبسيط مساطر
الحصول عليه. ولا ينبغي أن يتم تغيير وضعية
الأرض التــي تــم نزعهــا، وتحويلهــا لأغــراض
تجاريــة، أو تفويتهــا مــن أجــل المضاربــات

العقارية”.

“المـواطن يشتكـي بكثـرة مـن طـول وتعقيـد
المساطر القضائية، ومن عدم تنفيذ الأحكام،
وخاصة في مواجهة الإدارة. فمن غير المفهوم
أن تسـلب الإدارة المـواطن حقـوقه، وهـي التـي
يجب أن تصونها وتدافع عنها. وكيف لمسؤول أن
يعرقـل حصـوله عليهـا وقـد صـدر بشأنهـا حكـم
قضائي نهائي؟ كما أنه من غير المعقول ألا
تقوم الإدارة حتى بتسديد ما بذمتها من ديون
للمقـاولات الصـغرى والمتوسـطة، بـدل دعمهـا
وتشجيعها، اعتبارا لدورها الهام في التنمية
والتشغيل. كما أن المواطنين يشتكون أيضا من
الشطط في استعمال السلطة والنفوذ على مستوى
مختلـف الإدارات، ومـن تعقيـد المسـاطر، وطـول
آجال منح بعض الوثائق الإدارية. إذ لا يعقل
أن يسـافر المـواطن لطلـب وثيقـة، ويقـدم كـل
الوثـائق الضروريـة، وينتظـر أيامـا وأحيانـا
ــل ــورد العاه ــا”، ي ــول عليه ــابيع للحص أس

المغربي.



وأثار الملك محمد السادس الانتباه إلى أن
“العديـد مـن القنصـليات، مثلا، لا يتـم فيهـا
إخبـار المـواطنين بالأخطـاء التـي تقـع فـي
الوثائق، بسبب غياب آلية لمتابعة الملفات،
إضافة إلى التعقيدات الإدارية التي يتطلبها
تصحيح أي خطأ، وهو ما يكلف المواطن عناء
وتكـاليف التنقـل إلـى المغـرب لإحضـار وثـائق
الإثبات اللازمة لتصحيح هذا الخطأ، إضافة إلى
غياب التنسيق بين الإدارات المعنية، ما يعطل
عملية تسليم الوثائق”، واسترسل: “من بين
القضايا الإدارية الأكثر انتشارا تلك التي
تتعلق بتطبيق مدونة الأسرة، وما ينتج عن ذلك
من مشاكل عائلية واجتماعية. فبعد مرور أكثر
مـن 12 سـنة علـى إطلاق هـذا الإصلاح المجتمعـي،
هنـاك مـن لا يعـرف إلـى حـد الآن مضمـون هـذا
القـانون، ومـا لـه مـن حقـوق ومـا عليـه مـن
واجبات، وخاصة في أوساط المغاربة بالخارج
ــسات ــة المؤس ــة وكاف ــدعو الحكوم ــذا ن ..ل
المعنيــة، الإداريــة والقضائيــة، إلــى حســن
تفعيله ومواصلة التوعية بمضامينه، ومواكبته
بـالإصلاح والتحييـن، لتجـاوز المشاكـل التـي

أبانت عنها التجربة والممارسة”.

وشدد الملك محمد السادس على أن “المشاكل
التي تواجه المواطن في الإدارة تتجسد بشكل
واضح في العراقيل التي تعيق الاستثمار، رغم



إحـداث المراكـز الجهويـة واسـتعمال الشبـاك
الوحيد لتبسيط المساطر وتسريع عملية اتخاذ
القرار”، وقال: “صحيح أن بعض المستثمرين،
في بعض الحالات، يقدمون ملفات غير كاملة، إلا
أنـه بـدل أن يقـوم الشبـاك بمساعـدتهم وعـرض
قائمة من الحلول لتشجيعهم، يلاحظ أنه يتم
تعقيـد الأمـور عليهـم وتكـبيلهم بسلسـلة مـن
القيود والعراقيل. وبهذه العقلية والتمادي
في مثل هذه التصرفات، فإن الشباك الوحيد
سيبقى دون جدوى. وقد أكدت أكثر من مرة، على
ضرورة حل المشاكل، ومعالجة الملفات في عين
المكــان؛ كمــا أعطيــت تعليمــاتي للحكومــة،
ووجهتهــا لاتخــاذ الإجــراءات الإداريــة بهــذا
الخصوص. فما جدوى الرسالة التي وجهتها إلى
الوزير الأول منذ 2002؟ وما فائدة الجهوية
واللامركزيـة واللاتمركـز ، إذا اسـتمر الوضـع

القديم واستمرت المشاكل السابقة؟”.

وفي هذا الخصوص واصل العاهل المغربي: “هذا
الوضـع غيـر مقبـول، ولا ينبغـي أن يسـتمر..
فالمستثمر عندما لا يتلقى جوابا وإذا لم يتم
حل المشكل الذي يواجهه، فإنه يرجع أمواله
إلى البنك، إذا كان مقيما في المغرب؛ أما
إذا كان من أبناء الجالية، وفضل الاستثمار
فـي وطنـه، فإنـه يكـون مجـبرا علـى العـودة
بأمواله إلى الخارج، وبذلك يتم حرمان الوطن



ــان ــة، وحرم ــتثمار والتنمي ــرص الاس ــن ف م
المواطنين من فرص الشغل. إن الشباك الوحيد
ليس إلا واحدا من الأوراش لمعالجة العراقيل
التي تواجه الاستثمار. وإذا لم يتم إيجاد
الحلول الناجعة لها، بعد كل هذه السنوات،
فكيف سيتم تطبيق باقي النقط المهمة الواردة
فـي رسالتنـا إلـى الـوزير الأول، والتـي تخـص
علاقــة المــواطن بــالإدارة وتبســيط المســاطر

وتشجيع الاستثمار؟”.

“رغم السلبيات والنقائص التي تعاني منها
بعض المرافق العمومية فهذا لا يعني أن الوضع
أسود، وأن الإدارة لا تقوم بواجبها، بل إنها
تتوفر على مؤهلات مهنية وتقنية عالية، وتعرف
تحسنا ملحوظا؛ وخير دليل على ذلك الأوراش
ــياسات ــا والس ــم إنجازه ــي يت ــبرى الت الك
القطاعية والوطنية الناجحة التي غيرت وجه
المغرب، وكان لها دور كبير في تحقيق تقدم
ملموس في مختلف المجالات. ولكن طموحنا أكبر،
وتطلعات المواطن تفوق ما تقدمه الإدارة. كما
أن التطور الذي يعرفه المغرب، يقتضي الرفع
مـن مردوديتهـا. إننـا نؤمـن بـأن النجاعـة
الإدارية تساهم في النهوض بالتنمية، وفي جلب
الاسـتثمار الـوطني والأجنـبي، وتعزيـز الثقـة
التي يحظى بها المغرب، لذا ندعو الجميع،
حكومـة وبرلمانـا، أحزابـا ونقابـات، جمعيـات



ــة ــروح الوطني ــي ب ــى التحل ــوظفين، إل وم
والمسـؤولية مـن أجـل بلـورة حلـول حقيقيـة
للارتقاء بعمل المرافق الإدارية، والرفع من

جودة الخدمات التي تقدمها للمواطنين”.

وضمن توجيه لإصلاح الأوضاع التي تضمنها الخطاب
الملكـي قـال العاهـل محمـد السـادس: “إصلاح
الإدارة يتطلـب تغييـر السـلوكات والعقليـات،
وجودة التشريعات، من أجل مرفق إداري عمومي
فعـال فـي خدمـة المـواطن.. فـالوضع الحـالي
يتطلـب إعطـاء عنايـة خاصـة لتكـوين وتأهيـل
الموظفين، الحلقة الأساسية في علاقة المواطن
بالإدارة، وتمكينهم من فضاء ملائم للعمل، مع
استعمال آليات التحفيز والمحاسبة والعقاب.
كما يتعين تعميم الإدارة الإلكترونية بطريقة
مندمجة، تتيح الولوج المشترك للمعلومات بين
ــف ــق.. فتوظي ــات والمراف ــف القطاع مختل
التكنولوجيات الحديثة يساهم في تسهيل حصول
المواطن على الخدمات في أقرب الآجال، دون
الحاجة إلى كثرة التنقل والاحتكاك بالإدارة،
الـذي يعـد السـبب الرئيسـي لانتشـار ظـاهرة
الرشـوة، واسـتغلال النفـوذ، وهـو مـا سـبق أن
أكـدنا علـى ضـرورة محـاربته فـي مفهومنـا

للسلطة”.

وختم الملك محمد السادس خطابه بالتشديد على
أن “الجهويـة المتقدمـة، التـي أصـبحت واقعـا



ملموسـا، تشكـل حجـر الزاويـة الـذي يجـب أن
ترتكـز عليـه الإدارة فـي تقريـب المـواطن مـن
الخدمات والمرافق ومن مركز القرار”، وزاد:
“كما نشدد في السياق نفسه على ضرورة بلورة
وإخراج ميثاق متقدم للاتمركز الإداري يستجيب
لمتطلبـات المرحلـة.. فعلـى الجميـع مواكبـة
التطـور، والانخـراط فـي الديناميـة المؤسسـية
والتنموية التي نقودها ببلادنا، والكل مسؤول
علــى نجاعــة الإدارة العموميــة والرفــع مــن
جودتها باعتبارها عماد أي إصلاح وجوهر تحقيق
التنمية والتقدم، الذي نريده لأبناء شعبنا
الـوفي..’إن أريـد إلا الإصلاح مـا اسـتطعت ومـا
توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب’،

صدق الله العظيم”.


